
تفتيش النيابات على السجون يتطلب التفعيل وليس التذكير

تعليق حول تكليف النائب العام دوائر النيابات عمليات تفتيش مفاجئة على السجون

رضا مرعي، محامي بوحدة العدالة الجنائية

النائب "في عددها الصادر صبيحة ا)ثن% ا&ول من أكتوبر، طالعتنا جريدة الشروق بخبر عنونته  : 
. وقد جاء بمتنه أن سيادة  "العام يكلف النيابات بالتفتيش ا$فاجئ على جميع سجون الجمهورية

 ا$ستشار النائب العام أصدر تكليفا مباشرا لدوائر النيابات ا$ختلفة في جميع محافظات
 الجمهورية، بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على السجون التابعة لها، ومراقبة تطبيق القوان%
 واللوائح وحقوق وواجبات ا$سجون%. كما أضاف الخبر أن النائب العام قد أمر بضبط أية

 مخالفات والتصدي لها، وإخطاره بنتيجة التفتيش؛ للتأكد من تطبيق اللوائح والقوان%، وضبط أية
مخالفات سواء من ا$سجون% أو القائم% على إدارة السجن، وتلقي أية شكاوى من ا$سجون%.

 ولقد تلقينا محتوى الخبر باستغراب شديد، إذ يوحي للقارئ خصوصا غير ا$تخصص بالقانون،
 أن النائب العام قد استحدث تكليفا للنيابة يضاف $ا لديهم من مهام. وحقيقة ا&مر التي يجب

 أن هذا ليس بتكليف وتحديد لواجبات إضافية تلقى علي عاتق النيابة العامة، وإنماإظهارها هاهنا 
تذكير من النائب العام &عضاء النيابة بأداء واجب قانوني وضعته علي كواهلهم ا$ادة  "هو    من42"

 قانون ا)جراءات الجنائية. وهو واجب أصيل مهم( من جانبهم، ويحوي من ا$هام ماهو أكثر بكثير
مما جاء بتكليف النائب العام ا$شار إليه.

 : على أن لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووك(ء ا$حاكم ا)بتدائية42لقد نصت ا$ادة 
زيارة السجون العامة وا$ركزية ا$وجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم  "وا)ستئنافية 

 وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس
 "وأن يأخذوا صــورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم.

وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على  "واضافت ا$ادة ا$ذكــورة 
"ا$علومات التي يطلبونها.



 : بحق أصيل من حقوق السجناء مفاده أن لكل مسجون بموجب نص من قانون43وتكمل ا$ادة 
 ا'جراءات الجنائية الحق في أن يقدم في أي وقت $أمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية. ويطلب
 منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى ا$أمور قبولها وتبليغها في الحال، بعد إثباتها في سجل يعد لذلك

في السجن.

  من85وعزز قانون تنظيم السجون مهمة النيابة العامة في التفتيش علي السجون حيث جاء با$ادة 
 :هذا القانون أن للنائب العام ووك(ئه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن،

 في أي وقت، للتحقق من مراعاة ما تقضي به القوان% واللوائح. وبا&خص أنه ) يوجد شخص
 مسجون بغير وجه قانوني، وأن كل فئة من ا$سجون% تم عزلها عن الفئة ا&خرى ويعاملوا ا$عاملة

ا$قــررة لفئتهم، وأن السج(ت ا$فروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.

 و&عضاء النيابة العامة طبقا لذات ا$ادة قبول شكاوى ا$سجون% وفحص السج(ت وا&وراق – -
 القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج ا$قــررة. وعلى مدير السجن أو مأمــوره أن يوافيهم بجميع

ما يطلبونه من البيانات الخاصة با$همة ا$وكول إليهم القيام بها.

 كما أعطى القانون لرؤساء ووك(ء محاكم ا)ستئناف وا$حاكم ا)بتدائية وقضاة التحقيق حق
 الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص ا$حاكم التي يعملون بها. ولرئيس

 ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون وعلى إدارة السجن أن تبلغ ا$(حظات التي
يدونونها إلى ا$دير العام.

  على تولى27و) حاجة لنا لتذكير النيابة بقانونها، قانون السلطة القضائية الذي تنص مادته 
 النيابة العامة ا)شراف على السجون وغيرها من ا&ماكن التي تنفذ فيها ا)حكام الجنائية ،

ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من م(حظات في هذا الشأن.

 كان ا$فروض بد) من إصدار قرار يوحي باستحداث مهمة، أن يكون قرار النائب العام متضمنا
 آليات توقيع جزاءات علي أعضاء النيابة العامة ا$قصرين في أداء هذا الواجب، وليس مجرد تكليفا

بما هو أقل في حقيقة ا&مر مما هو واجب في ا&ساس. 



 يجدر هاهنا أن نب% أن القانون ا$صري يحوي ثغرة تمر منها انتهاكات شائنة بحق ا$حتجزين، إذ
التي لم ترد  (لم يعطي للنيابة العامة حق التفتيش الدوري وا$فاجئ على أماكن ا)حتجاز ا&خرى 

 )بقانون تنظيم السجون مثل أقسام الشرطة أو معتق(ت أمن الدولة أو سجون القوات ا$سلحة
 وا$خابرات، ويعطي للنيابة العامة حق دخول هذه ا&ماكن فقط بعد إخطارها بوجود محبوس بصفة
 غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس. وفي هذه الحا)ت عليها أن تنتقل فــوراً إلى ا$حل
 ا$وجود به ا$حبوس وأن تقوم بإجراء التحقيق وأن تأمر با'فراج عن ا$حبوس بصفة غير قانونية

.43(ا$ادة  ) من قانون ا)جراءات الجنائية

 كما أن القانون ا$صري ) يسمح $مثلي ا$جتمع ا$دني أو لخبراء مستقل% بزيارات وقائية &ماكن
 ا)حتجاز للرقابة على ا&وضاع بداخلها واحترام حقوق السجناء، كما هو مقرر في البروتوكول
 ا)ختياري )تفاقية مناهضة التعذيب وكما هو معمول به في العديد من الدول. وهو ما يحد من

 مستوى من مستويات الرقابة علي السجون كان له أن يفيد في الحد من ظواهر ا)نتهاك والتعذيب
داخل هذه ا&ماكن. 


